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 الإطار المعرفي والمؤسسي لمؤسسة القضاء المصري
 بين النظرية والتطبيق الحاصل

  طارق البشري/ المستشار
(1) 

الإشارة إلى بعضها بالحديث عن القضاء والثورة متعدد المداخل، ولا يجوز في ظني الاكتفاء 
ط قانوني والثورة فالقضاء نشا. لأن التصور بذلك الاكتفاء لا يكون متكاملا دون البعض الآخر، 

حدث سياسي، وثمة فروق بين رجل القانون ورجل السياسة، والقضاء يتطلب قدراا من الحياد لدى من 
قدراا من الانحياز بالنسبة لما يواجهه  متحتوالسياسة يمارسه بالنسبة لما يعرض عليه من منازعات، 

عليه العمل السياسي، ولا أعرف عراف الجارية يمتنع نص القانون والأبأحداث، والقاضي  رجلها من
 .اسة والا فقد صلحيته لممارستهالا يعمل بالسيإم معها القول بأن ممارسها يتعين مهنه أخرى يتلز 

ولكن النشاط القضائي ملزم للنشاط السياسي على الدوام وثمة جوانب تتعلق بالتشكيل 
المتبادلة، وثمة ت نماط العلقاالمؤسسي للدولة بما تجمع من سلطات سياسية وسلطة قضائية مع أ

وثمة سياق تاريخي . ثر السياسي والاجتماعي لحصيلة هذه الأنشطة المتداخلةجوانب تتعلق بالأ
واقعي للعلقة بين سلطات الدولة السياسية وبين القضاء المصري في الحياة المعاصرة وهو ما 

 .5111يناير  52أفضى إلى ما نراه حادثاا الآن بعد ثورة 
هذه جوانب يصعب تجاهلها إذا أريد للموضوع أن يتكامل من زواياه المختلفة، كما كل 

وسط بين تومناسبته، وعلينا أن تجتهد في الخرج الحديث عن السياق  لاا  يفاءها حقها كلها و يصعب ا
 .مرين الصعبينهذين الأ

(5) 
رجل القضاء، الاعتبار به هو الفرق في طبيعة الأداء بين رجل السياسة و أن مما يتعين 

ورجل السياسة هو رجل دولة حالاا أو مآلا، أي أنه معنى بما يتعين أن تكون عليه سياسة الدولة 
التي يعمل لها أو يعمل في مواجهتها، والدولة هي جهاز إدارة للحكم وللمجتمع ولها ولاية نافذة على 

صالح متي تحكمها وتشمل الة لهذه الجماعة اليالمجتمع وناسه، وهي تبدأ بمراعاة المصالح المحم
المرجوة لها، وقرارها نافذ على هذه الجماعة أو في أي شأن من شئونها، فهي ذات ولاية عليها، وهي 

 .ما يعرف بالولاية العامة

                                                 
.نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً   ()  
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غير في مراكز معينه مخصوصة ذات قرار ينفذ بالقوة المادية على  أفرادوالدولة تتكون من 
اذ قرارها على العامة يحتاج لوجه شرعية، أي أنه يحتاج إلى رجالها من جماهير المحكومين، وأن نف

ضائهم بأن الدولة التي يمثلها ر قرار واعتراف وتقبل من الجماهير التي ينفذ القرار بشأنهم، إقرارهم و إ
مصدرو القرار تملك ولاية النفاذ بقراراتها على هذه الجماهير والتزامهم بها، فل ولاية عامة بغير قبول 

من هذه الجهة على  ةتبوئ هذه المكانة وشرعية انفاذ هذه القرارات الصادر " شرعية"ما نسميه  عام هو
 .الآخرين

متنعوا، ن اح  تفرض به ارادتها على الآخرين إعنف المشروع، من سلوالدولة تمتلك وسائل ال
قرار مع حيازة صدار الإوأن من يملك الإرادة في . اذ سياساتهان مال تدير به شئون ولاياتها وانفوم

خصوصيات من يحيطون به اجتماعياا، يخشى أن و اذه، يُخشى أن تغلبه ذاتياته ة في انفالقوة المادي
يغلبه هذا فل يرعى بهذه الإمكانيات وجوه الصالح العام للجماعة المحكومة كلها، وهو الصالح العام 

لا من أجل توفير ليها، ما كان ذلك إعام لولايتها عالذي ما خولت الدولة هذه المكنات وجرى التقبل ال
 .هذا الصالح العام للجماعة المحكومة في عمومها

الفكر السياسي التنظيمي عمل على أن يوزع وظيفة الدولة على هيئات يتميز كل لذلك فإن 
بالعمل العام واصدار قراراته ببعض المكنات الخاصة عن الأخريات، وأن يعهد بكل منها منها 
ا كان أو هيئة، لذلك فإن هذا الفكر التنظيمي خص ة، فردا  يجتمع كل ذلك في يد واحداذها، لئلوانف

دارتها واستخدامها عند اللزوم، وخص هيئات لة بحيازه وسائل العنف المادية وا  هيئات معينة بالدو 
التي تحدد متى وكيف تستخدم ( أي القوانين)أخرى لا تحوز هذه الوسائل بإصدار القرارات العامة 

رفات العامة والفردية على نظم الحقوق التصمدى انطباق  ةثة برقابذه الوسائل، وخص هيئات ثاله
ا أيه وسائل للتنفيذ المادي وبذلك فإن من يحوزون  .التي عينتها القوانين، وهي هيئات لا تملك أيضا

بالأوامر والقرارات لا في النطاق و ستخدمونها، لا يمكنهم استخدامها إوسائل القوة المادية في الدولة وي
 .التي يصدرها من لا يحوزون هذه القوى المادية (القوانين)العامة 

ويقف القضاء الاعزل من حيازة أية قوة مادية رقيباا على صواب استخدام هذه القوى في هذا 
 .الإطار

السلطة التنفيذية تملك وسائل العنف من مال وسلح ، وهي من يستخدم ذلك في إطار 
ذا كان للسلطة التنفيذية حيازة القوانين و  السياسات العامة التي ترسمها وتضعها السلطة التشريعية، وا 

يئتها على الآخرين، ولكن السلطة المال والسلح  فهي قوية بذاتها في إمكان فرض إراداتها ومش
ا هي من يفرض على سلطة التنفيذ سياساتهالتشريعية المكونة من أجهزة  ا لا نملك مال ولا سلحا
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المجتمع  اتصالها بقوىوالامكانية الشرعية المتاحة لنشاطها، وللسلطة التشريعية قوة خاصة تأتيها من 
ثم يأتي في النهاية دور القضاء الممنوع من العمل السياسي أو . أحزاباا وهيئات وتشكيلتالأهلية، 

بعه ولكن على صدق الاتصال بالهيئات المختلفة، ليكون هو الرقيب لاعلى سلمة السياسات المت
والقضاء كسلطة لا تملك ايه قوة ذاتية إلا أنه . باتباع القوانين المعمول بهاالتنفيذية  التزام السلطة

على صدق هذا الالتزام بالشرعية فهو لا يملك القوة المادية التي تملكها السلطة التنفيذية ولا رقيب 
العام السياسي  المستقلة بنفوذها لدى الرأي يملك القوة السياسية التي تملكها السلطة التشريعية

وجماعاته في المجتمع، ولكن قوة القضاء واستقلليته التنظيمية إنما ترد من التوازن القائم بين 
يتجدد دوريا بينما القضاء لبعده عن السياسة ثابت ومستمر ومن أن كل منهما  السلطتين الأخريين

 .يرات الدورية التي يخضعون لهاالتغهما بعيدين عن الحكم في ويلجأ إليه رجال السلطتين الأخريين و 
الوضع المؤسسي يصل بنا إلى نتيجة مهمة، وهي أنه إذا كانت القوة الأساسية للجهاز وهذا 

رتين إحداهما عن الأخرى والتوازن القائم بينهما طته ترد من استقلل السلطتين الأخالقضائي في سل
ا على مدد ماندماجه كان ط به، سيما إذاطتين يكون القضاء قد أُحيهاتين السل فإنه إذا اندمجت

ن القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، التنفيذية من السيطرة على جهاز س طويله يمكن السلطة
 .اذهان التي يطبقها القضاء ويلتزم بانفوهي القواني

(3) 
 رق هام يتعلق بالجانب المهني من عرض هذه الخريطة المؤسسية للدولة، يظهر فااستطراداا 

يفترق به رجل السياسة الذي يتولى شئون الحكم وسلطانه، عن رجل القانون الذي يتولى شئون 
فرجل السياسة صاحب قرار ينفذ على عموم المواطنين، وهو كشأن كل العاملين . القضاء وسلطته

المواطنين، أو هو يعبر ئون عن احتياج موضوعي له في شة إنما يصدر قراره يفي الأجهزة السياس
ه القرار والدفاع عنه ومحاولة انفاذظن يحتمل وينشد النفع، ومعياره في اتخاذ اجتهاداا منه وبعن ذلك 

هو النجاح  في تحقيق ما يهدف إليه من هدف أو الفشل في ذلك، أي معياره النصر أو الهزيمة، 
 .يتوخى الأول ويتجنب الآخر

اقب شرعية هذه القرارات والتصرفات وفقاا للإطار القانوني القائم، بينما رجل القانون إنما ير 
ها ويلزم بضوابطها، يراقب بييصوغ الشرعية في المجتمع ويرسم أسالأي وفقاا للهيكل التشريعي الذي 

، فإذا نظر في إجراء اتخذته السلطة يةذلك أكثر مما يهتم بمدى الملءمة في تحقيق الأهداف العمل
أحد الأشخاص كان همه هو يتعلق بمدى صحة اتخاذ هذا القرار أكثر مما يهتم  التنفيذية ضد

ذا نظر في عقد ب ما يهتم بمدى ميع كان همه صحة التعاقد أكثر بالدوافع العملية التي وراءه، وا 
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الربحية الناتجه عن العقد لأي من المتعاقدين ومعنى ذلك أن معيار عمل هو الصواب والخطأ وليس 
 .وليس النصر أو الهزيمة الفشل، معياره الصحة والبطلنأو النجاح  

ا أو أن اختلف النظرة واختلف معيار الحكم على الفعل أو الحد ث، يمكن أن ينتج تعارضا
بين عمل رجل السياسة وعمل رجل القانون ولكن رجل السياسة في الدولة لا يستطيع أن  تضارباا

 من المواطنين، فل يكون مقبولان، وفعله يسري على غيره لأنه ذو ولاية عامة على الآخرييعمل إلا 
إلا من خلل ما يتصف به من شرعية، وقوته التنفيذية باستخدام أدوات القهر المادي بغير الشرعية 

وات القهر والإغواء المادي، ومن ثم فإن رجل الدولة رغم كل ما يحوز من أد ا،عدوانا بواحا تكون 
 .يجريهتصرف  رجل القانون على الدوام، في كل ا ومالاا، يحتاج إلىسلحا 

والمشكل الذي يثور في هذه العلقة، أن رجل السياسة في الدولة يغير الواقع أو يدعى 
هة الصواب والخطـأ الواقع المتغير أو المستمر من ج للأحسن أو للسوأ، ورجل القانون يرقب

 .عي السائد في المجتمعيالمنسوب للهيكل التشر 
ياج لابد منه لتولي العمل السياسي العام في الدولة، وثمة تعارض في معايير الحكم ثمة احت

رجل  غلبةإلى حد الشقاق، وهنا لابد من على التصرفات والأحداث لابد أن يولد خلفاا قد يصل 
ن خرج الأخير عن أطر المشروعية، أو أن يتجاوز رجل السياسة رجل القانون على رجل السياسة إ

ا ما سيطر رجل السياسة على أنه إذوالحاصل  .فيما يتجاوز من أمور غلبت فيها المصلحةالقانون 
ن يقيمها على نحو صوري غير حقيقي فإن ذلك ين بإلغاء السلطة التشريعية أو بأصدار القوانسلطة إ

من شأنه أن يحيط بسلطة القضاء ويحاصرها بالقوانين التي يصدرها ومنها  -كما سبقت الإشارة-
من الاستقلل إلى درجة من درجات التبعية،  وتخرج شاغليهاوانين التي تنظم السلطة القضائية الق

 أن يصل بما يمكن من العملية القضائية واختيار القضاة ويمكن للسلطة التنفيذية من التدخل في إدارة
 .باسم القانون بوصف كونه من القضاةالنفوذ السياسي التنفيذي إلى من ينطق 

هذه النقطة الأخيرة إلى الإشارة إلى جانب تُظَنُّ أهميته لإدراك الجانب التنظيمي  وتستدعي
فإن لكل من مؤسسات الدولة الرئيسية الثلث، أسلوب تنظيمي لبنائها  .المتعلق بالعمل المؤسسي

 قاا لنوع العمل المطلوب منها والذيالذاتي يختلف عن الأخريات، بما يمكن من حسن إدائها عملها وف
فالسلطة التنفيذية لأنها تملك وسائل العنف والقهر اللزمة لانجاز سياساتها ولأنها . للقيام به تشكلت

دارةتحتاج إلى إصدار قرارات  ، تحتاج شئون المجتمع والقيام على مرافقه تتعلق بحماية الجماعة وا 
كله ومسائله اشفي ذلك إلى تشكيل هرمي في البناء التنظيمي، وذلك لتعرف أحوال المجتمع وم

خبار وتتجمع صعوداا إلى قياده واحدة تستطيع كة واسعة تأتي لها بالأالمتعددة والمتنوعة من خلل شب
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أن تتخذ القرارات التي تراها مناسبة ثم تعود من جديد عبر هذه الدرجات المتتالية من القواعد الهرمية 
 .ارإلى الشبكة الواسعة التي تمكن من التنفيذ العيني لكل قر 

والسلطة التشريعية لأنها تتصل بجماهير الرأي العام خارج جهاز الدولة من خلل تنظيماتها 
ولكن  لا لتنفيذ قرارتجتمع . الأهلية المتصلة بجماهير الناس من أحزاب ونقابات وهيئات وغيرها

يذها تولى تنفتو  حلولا ترد في صياغات عامة ومجردة ،قانونية لما تراه من مشاكل حلولاضع لت
 .لات النوعية مؤسسة القضاءمآتطبيقها على ال، ويتولى بعد نمالسلطة التنفيذية 
أفقية يكفلها  يئةتشكل بصورة مجلس من أشخاص في هفإن السلطة التشريعية ت ،ومن ثم

القرارات منهم بالتصويت المباشر ويصدر قرار  ؤخذل بينهم في ابداء الرأي وتوالتساوي الكام كثرتهم
 .ترضينيل الأفقي حسب عدد المؤيدين والمعتشكمن هذا ال

والسلطة القضائية تتولى تطبيق هذه القواعد العامة المجردة الواردة بالقوانين، تتولى تطبيقها 
 القضاةحيده  لضمانمنازعة بين الأطراف المتخاصمة، و حال العلى الحالات العينية الملموسة 

تي تعرض عليهم، فقد تحدد اختصاص القضاء في ت اللاواستقللهم الذاتي في نظر كل من الحا
والمنازعات وتتعلق بالحجم  ة يتعلق بنوعيات الدعاوىنظر القضايا المختلفة وفقاا لقواعد عامة مجرد

الموضوعي لهذه النوعيات وبالاختصاص الإقليمي والمكاني، ثم بعد ذلك عندما تتعين في هذا 
دعاوي بعينها، إنما يتخذ هذا القرار الجمعية العمومية لنظر  القضاةكل دائرة بأشخاصها من الإطار 

قل شخص ما أو أشخاص ما كل عام حتى لا يستئية لعموم قضاه كل محكمة في بدء السنة القضا
ومن ثم فإن السلطة القضائية تتكون من وحدات . بأسمائهم لنظر قضية بذاتها ينمعين بتعيين قضاة

نظر وفيما تتبع ومستقلة في قرارها ا عن الأخريات فيما تمستقل كل منهقضائية متماثلة ومتعددة 
جراءاتها، ولا تلتزم بغير القواعد العامة المجردة المرسومة بالقانون  .وحكمها وا 

ا استقللافا لكل هيئة من هيئاتها وكل وحده من  ستقلل السلطة القضائية يترجم أيضا
 .وحداتها وكل دائرة من دوائرها استقللا عن الأخريات

ذا إراد ت السلطة التنفيذية بعد سيطرتها على سلطة التشريع واحاطتها بالسلطة القضائية إن وا 
من شأنها الالتفاف على هذه  معينةإنما تتبع وسائل تتدخل وتؤثر على استقللية القضاء، فهي 

 .التنظيمات
(4) 

من  ولة بوصفهلف المنهجي بين رجل الدبيانها، وهي تتعلق بالاخت دوثمة مسألة أخرى أو 
ذلك أن القاضي يبدأ بحثه بالنظر في الواقعة . بوصفه من رجال القانون ن القاضيرجال السياسة وبي
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أو التصرف المعروض عليه، وينظر فيما إذا كانت الواقعة ثابتة أو غير ثابتة، ولكن ينظر في ذلك 
به، وينظر فيها ليصل إلى  من خلل عقلية تشكلت من الهيكل القانوني والتشريعي العام الذي تثقف

حكم القانون في هذه الواقعة أو بمناسبتها وهل هو المنع أو الفرض أو ترتيب آثار معينة على فعل 
معينة مقرره لديه ويرتب  الهيكل القانوني بنصوصه يصف تصرفات الناس وفقاا لمفاهيموأن . معين

ة أو أنشطة الدولة وأجهزتها، والقاضي ينظر آثاراا عليها في التصرفات المالية أو السلوكيات الإجرامي
ثبت من وقوعها ويصفها في إطار المفاهيم القانونية التي يستمدها من الهيكل تفي هذه الأحداث لي

 .ثقف به ويصدر عنه، ثم ينظر في نتائج ذلكتالتشريعي الذي 
بقاا للهيكل والقاضي في ذلك ينظر إلى الوقائع والأحداث ويقيمها بمعيار الصواب والخطأ ط

 .التشريعي الذي يصدر عنه
رجل السياسة فيصدر عن المصلحة، عامة كانت أو خاصة، وينظر إلى الواقع بمراعاة  أما 

ومعياره . هما يريد إنجازه من مصالح، سواء كان في الدولة يقرره أو خارج الدولة يطالب به ويدعو إلي
ياره هو الإنجاز لما يرى فيه مصلحة أو عنها أي أن معاه التي يصدر في ذلك المصلحة المبتغ

و إلى تحقيق مصلحة عامة للجماعة ما يرننولكنه في هذا السعي الذي يسعاه إ .فشل في تحقيقهالا
لجماعة التي كلها أو لبعض فئاتها وهيئاتها الفرعية، وهو يرنو إلى ذلك من خلل التشكل العام ل

ن لم يكن بين ا يراه إو يدعو الدولة إلى اتباع من كان من رجال الدولة، أيعيش بينها ويحكمها إ
 .رجالها

لا صار " الشرعية"وهو في هذا المسعى إنما لابد أن يخضع وأن يراعى  في تصرفاته وا 
ا عن الرضاء العام دياا أو يدعو إلى الاعتداء، وهو إمعت ن خرج عن الشرعية العامة صار خارجا

أي أنه . ما بالخضوع له أو باستتباعه لهال القانون، إبد أن يراعى حكم رجللجماعة، ومن ثم فهو لا
قانونية يعبر بها عن المصالح التي يقررها أو يدعو إليها، وأن اختلف معيار  لصيغةحتاج مبد لا

الحكم بين النجاح  والفشل من جانب رجل السياسة وبين معيار الصواب والخطأ من جانب رجل 
ا لا ينحل إلا بخ  .ضوع أحد الجانبين للآخرالقانون يولد تناقضا

فإذا كانت إرادة المؤسسة القضائية مستوعبه ومحاطة بإرادة السلطة التنفيذية ومهيمن عليها 
منها كما سبق أن انتهينا في الفقرة السابقة، فكيف يستطيع القاضي من الناحية الثقافية المهيمنة  

رعية القانونية التي تكبله، سيما أنه التي تشكل بها تفكيره، كيف يستطيع أن يتغلب على ضوابط الش
عمل جماعي يتشكل من ، ولكنه ينتمي لمؤسسة في رجل قانون فرد يبدي رأيا أو يكتب بحثااليس 

وجمعيات، ويخضع لأساليب عمل وسوابق أحكام واتجاهات وثقافة مهنية سائدة،  هيئات ومحاكم
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د الأدنى من الحرفية اللزمة ليبقى ذلك كله، وبمراعاة الح لمن خل تباعتسكيف تجري عملية الا
 .العمل المؤدي عملا قضائياا في شكله وسمته وأسلوبه العام

إن النظام القانوني يملي على القاضي العديد من الضوابط، وهو لا يستطيع أن يتجاوزها ما 
بقى متصفاا بوصفه المهني، فهو يصدر عن نصوص قانونية ثابتة تتشكل في عبارات محددة، وأن 

مؤداها  في ا إطاراا مفاهيمياا لا يمكن الخروج عنهراء حول مناهجها التفصيلية، فإن لهتتعددت الآ
العام، وثمة ضوابط منطقية ومنهجية تحكم حركة النص الثابت في انطباقه على الوقائع المتغيرة 

ص على ت من مدى انطباق النصو افق عام في تفهم الدلالات والتثبوثمة سوابق أحكام وآراء وتو 
 .الحالات التي تعرض

ليس عملا جامداا، لأن النصوص القانونية دائماا تصاغ إن العمل القانوني  رف طبعاانحن نع
ظر فيه من تنفي صياغات عامة ومجردة وهي معدة للنطباق على الواقع المستقبل بتنوعاته وما يُ 

تمكنه من التحريك السائغ  ير، ورجل القانون مدرب في مناهجه التفسيرية على ضوابط ومناهجتغ
لمي أو في واء في إطار الفقه الإستفسير النصوص س للنص الثابت على الواقع المتغير، ومناهج

ليب عقلية ومنطقية، وللنظام القانوني الفعلي إطللاته اغربي تضع لذلك أسإطار الفقه الوضعي ال
ب في العقود بحسبانه الباحث الدافع الواسعة المنهجية على الواقع الذي يتعامل معه، كمفهوم السب

اب الجرائم وكمفهوم الغايه أو المصلحة العامة الذي الجنائي في ارتك إلى التعاقد، وكمفهوم القصد
 .يتضمنه القرار الإداري الصادر من الدولة

القانونية، ثم وهذه أمثلة تتعلق بالنظر في التصرفات والأحداث محل التحقق من الناحية 
ا من المفاهيم ما يتصل بالنصوص التشريعية ذاتها لاكسابها الحيوية والقدرة على ملحقة  هناك أيضا

الوقائع والأحداث المتنوعة والمتغيرة، ففي الفقه الإسلمي نجد قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، 
لمال، العرض و للتشريع الإسلمي لمراعاة حفظ الدين والنفس والنسل وا كليةثم مبدأ المقاصد العامة ال

الأفراد في  بطال ما يتنافى معه من تصرفاتوضعي مبدأ النظام العام الذي يجيز إونجد في الفقه ال
عمال السيادة التي تخرج التصرفات العليا للدولة من الرقابة القضائية وتدخلها حالات معينة، ومبدأ أ

مبدأ البراءة الأصلية وأن عبء  ى الدولة إزاء شعبها، ومنها مثلفي المسئولية السياسية التي عل
الفقه  الإثبات على من يدعي لأن الأصل هو براءة الذمة وغير ذلك مما يعبر عنه فقهاء أصول

 ".ذا ضاق اتسعالأمر إ"الإسلمي بقولهم 
ذلك كله يحتاج إلى رجل قانون يتحلى بالموضوعية والنزاهة ويتجرد عن الدوافع ولكن 

د أولاا إلى استقللية المؤسسة التي رَ من شئون مهنته، وهي سجايا تُ الشخصية الذاتية فيما ينظر 
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د ثالثاا إلى امتناع وسائل الترهيب رَ د إلى استقلليته هو داخل هذه المؤسسة وتُ رَ ينتمى إليها، وثانياا تُ 
لى التشكل الفكري ارَ والترغيب أن تصل إليه ثم هي تُ  لجماعي د رابعاا إلى التربية الذاتية المهنية له وا 

توافر هذه الحلول هي ما كان مجال الصراع وأن موجبات . للمؤسسة ورجالها ومراعاة سوابق العمل
       .السياسي الذي عرفته المؤسسة القضائية ورجالها على مدى عشرات السنين الماضية

(2) 
في إذا أردنا أن نرسم الملمح العامة والسياق التاريخي لموقع مؤسسة السلطة القضائية 

 :النظام المؤسسي لدولة مصر الحديثة، فيمكن أن نصوره بما يلي
في النظام الحديث بمصر في سنة ( غير المحاكم الشرعية)بدأ إنشاء المحاكم الأهلية   (1)

، كان ثمة دستور صدر مع الثورة العرابية في العام السابق ثم إلغاه الاحتلل 1883
ات تأخذ نمع تقني ةد للمحاكم الأهلية بداية متواضعنظام الجديالوبدأ . فلم يعمل به البريطاني

من التشريعات الأوروبية، ولكنه نما بسرعة نسبية، أسرع في إنمائه أنه ظهر في بيئة ثقافية 
قداسة تنحدر إليها من الثقافة الير و توقمن الللتعليم وللقضاء وللتشريع نوع وحضارية تعطي 

ن مرجعية وضعية، ونحن نذكر كثرة إطراد من يصدرون عالإسلمية السائدة، حتى لدى 
الحديث على الألسنة في الأجيال السابقة عن إسباغ وصف القداسة على قاعة التدريس 
وقاعة التشريع وقاعة القضاء، وقد جاء ذلك من الوظائف التقليدية التي كان يضمها المسجد 

 .قديماا
زداد إسباغ هذا الوصف على القضاء الأهلي بقدر ما كان يتوطن في مصر، ليس  وا 

فقط ولكن من حيث مصداقية إداء العاملين في القضاء ومصداقية تلقي من حيث الشكل 
 .المتعاملين معه من الناس

حقيقي يكفل للقضاء لم يكن ثمة نظام دستوري  1111في هذه الفترة وحتى ثورة 
 .استقللة المؤسسي

ل الثقافي الذي أحاط به في من هذا التشكللية المتاحة يرد قولكن كان قدر الاست
العقول والقلوب، وفيما عرف القضاء من قضاه كبار مثل سعد زغلول وعبد العزيز فهمي 

كذلك وقاسم أمين وغيرهم، ممن كان لهم أثر كبير من بعد في الحياة الثقافية والسياسية، و 
    . الشيخ محمد عبده

لل البريطاني ولانشاء حكم لتحقيق استقللها من الاحتبمصر  1111قامت ثورة  (5)
ا كبيراا وغير كامل، ووضع دستور سنة   1153ديمقراطي يقيد سلطات الملك، ونجحت نجاحا
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يمثل صيغة توازن بين القوى السياسية والاجتماعية للحركة الوطنية الديمقراطية وبين القوى 
ية، وصار الحكم المستندة إلى الاحتلل والملك، ونص الدستور على استقلل السلطة القضائ

، صراعاا ومدافعة في إطار ما تسمح به صيغة بين هذه القوى لمدة ثلثين سنة تلت يتداول
عشرة انتخابات للمجلس النيابي، وشكلت وزارات  يتَ ر  هذا الدستور، وعلى طول هذه المدة أجُ 

ة تتداول الحكم، كان متوسط عمر الواحدة منها لا يجاوز عشرة أشهر، وأطول عمر لوزار 
 .سنتين ونصفواحده نحو 

وكان القضاء المصري يكسب استقلله من ذلك الاحتضان الثقافي السابق وما 
ثم زاد من ذلك هذا التوازن السياسي الذي عرفته البلد . أرسته شخصيات كبيرة من تقاليد

، وهذا التوازن المؤسسي الذي عرفته السلطة والدولة بين الحكومات من 1111بعد ثورة 
 .ين المجلس التشريعي من جانب آخروب جانب

ونقلهم وغير  القضاةسلطات في تعيين ( ية سابقااالحقان)كانت لوزارة العدل  فمثل 
، ولكن هذه الوزارة تداول على 1143ذلك، ولم يصدر قانون استقلل القضاء الا في سنة 

مواجهة هيئة قضائية وزيراا في ثلثين سنة، وكثرة التداول أضعفت موازينها في  38رئاستها 
ن السابقين الذين يشعرو  القضاةما من ين وزيراا للعدل إعَ وكان من يُ . ذات استقرار ودوام

ما من المحامين الحزبيين الكبار ممن يدركون جيداا أنه لن بسابق انتمائهم إلى القضاء، وا  
ابهم وحقوق ت أحز يمضي عام أو عامان الا ويكونون وقوفاا أمام المحاكم يدافعون عن حريا

كان  1143أصدر قانون استقلل القضاء سنة الوزير الذي ما له دلالته هنا أن وم. ذويهم
 .محامياا لم يتول القضاء قط وكان أمينا عاماا لحزب الوفد هو محمد صبري أبو علم

في حفظ التوازن بين القوى الاجتماعية كان دور القضاء في هذه المرحلة أن يساهم 
ضايا الحريات والحقوق العامة، وذلك فضلا عن تسيير شئون الناس في المتباينة في ق

ة الوطنية الديمقراطية يوكان الغالب من أحكام المحاكم أن ينتصر للشرع. معاملتهم اليومية
سلطان القضاء المصري شموله لوفي الأربعينيات اكتمل . في تفسيره وتطبيقه للقانون

جلس الدولة الذي أخضع قرارات الحكومة وسلطانها بإصدار قانون استقلله، وبإنشاء م
وكذلك بإلغاء المحاكم المختلطة التي كان تحكم في قضايا . للرقابة القضائية لأول مرة

 .الأجانب
ا كان احتدم الصراع الوطني ا لديمقراطي، ونحن نلحظ أن وفي الأربعينيات أيضا

وبإيمانه برسالته، كان الغالب ومن موقف الاستقلل المؤسسي  عن العدالة القضاء، بحسه
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كامه في من أحكامه في قضايا الصحافة والنشر الحكم بالبراءة، كما كان الكثير من أح
عتبره ظروفاا مخففة مراعاة لأن االحكم بغير الإعدام، بمراعاة ما  قضايا الاغتيالات السياسي

 .يميز مرتكب الجريمة عن مجرمي السرقة وما شابه الدافع السياسي
يما نحظ ذلك في قضية مقتل الخازندار، وقضية مقتل أمين عثمان، وقضية سنل

كما أن مجلس الدولة كان يصدر أحكامه بإلغاء . مما صدر في الأربعينيات مترو وغيرها
ومن ثم مال ميزان الشرعية . قرارات مصادرة الصحف وقرارات اعتقال السياسيين وغيرها

وجرى ذلك بغير اشتغال . ستبدادي والاستعماريالقضائية إلى ما ينخلع به الوجود الا
ومناهج التفسير الفقهي وضوابط تحقيق الوقائع،  يةبالسياسة وبالالتزام الصارم بالأطر القانون

 .ومن خلل المجال الذي يتيحه النظر العلمي القانوني للقاضي في التقرير والوزن
يمقراطية، وشكلت نظام حكم وكانت ثورة وطنية غير د 1125يوليو  53قامت ثورة ( 3)

سياسياا  اصارت هي القوة السياسية الوحيدة، وأنشأت تنظيما  .على هذه الصورة من طرفيها
سياسات وطنية وتنموية وذات طابع  واتبعت. التشريع كلهاو وحيداا وجمعت سلطات التنفيذ 

 .يراعي العدالة الاجتماعية في التوزيع
خراج الدكتور  ضنسبة للقضاء، فإنه باستثناء بعوبال إجراءات لمجلس الدولة وقتها وا 

ين من يتولى منصب النائب العام، باستثناء يالسنهوري من رئاسته، واهتمام الحكومة بتع
. ط على إراداتهمي الضغف في صياغة رجال القضاء ولاهذين الأمرين، لم تتدخل الحكومة 

موضوعات معينة تراها الثورة  آخر هو إصدار قوانين تمنع التقاضي فيإنما اتخذت طريقاا 
ذات أثر سياسي مباشر عليها مثل مسائل الجيش ومشروع الإصلح  الزراعي، وكذلك إنشاء 

لمحاكمة الخصوم السياسيين للنظام، مثل محكمة  القضاةمحاكم عسكرية أو خاصة من غير 
 .الشعب ومحكمة الثورة وغيرها في كل حالة خاصة

ء وجوه نشاط للدولة لم تعد تعرض عليه وتشملها في مجال القضا لذلك فقد انتقص
ولايته القضائية، ولكن ما بقى له من اختصاص وهو كبير يتعلق بكل الشئون اليومية 

بقى في الأساس بعيداا عن تأثير الحكومة وتدخلها، نشطتهم، أوالجنائية للناس ومعاملتهم و 
لثقافية المهنية، بقى الغالب منها ينظرونه بما اعتادوا عليه بموجب تربيتهم ا القضاةوبقى 

وكان عبد الناصر من القوة السياسية بحيث كان يتخذ . كما هو ينتقل من جيل إلى جيل
بعيداا عن العمل العادي تقاضي مواقف صريحة في تشكيله محاكم خاصة أو منعه ال

 .للقضاء
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فاضعفت النظام السياسي  1191واستمر الوضع كذلك حتى وقعت هزيمة سنة 
من كل اتجاه تظهر وتعبر عن نفسها، وصار زت مصداقيته، وبدأت المعارضة السياسية وه

النظام السياسي في ضعفه مما يصعب عليه منع التقاضي أو إنشاء محاكم خاصة، وصار 
بدأ تفكير الحكومة في ضم القضاء إلى تنظيم ف. لقضاء العادي إذا ضمن ولاءه لهأحوج ل

وقد . ممن تختارهم الحكومة القضاةمحاكم يشارك فيها غير  الاتحاد الاشتراكي وفي إنشاء
صدرت الجمعية العامة لنادي   58بياناا في  القضاةوقف القضاء ضد هذه المحاولات وا 

ثم جرت انتخابات النادي فانتصرت قائمة المرشحين . ترضون فيه عليهيع 1198مارس 
وجرت في . مرشحي الحكومة لمجلس إداراته من الجانب المتمسك بالاستقلل على قائمة

من  511حوالي ذبحة القضاء إذ صدرت قوانين أخرج بموجبها ما سمى م 1191أغسطس 
 .رجال القضاء وغير ذلك

عند تولي أنور السادات حكم مصر، قاد أكبر حركة للعدول عن السياسات التي كانت  (4)
مع عبد  سيز لا أن يتنافمتبعه في عهد جمال عبد الناصر، ورأي أن ما يكسبه الشعبية والتم

الناصر في مجال إنجازاته ولكن أن يفعل النقيض، فيضمن في يوم وليلة أن يلتف حوله كل 
ا لعبد الناصر من قوى سياسية ودول وغير ذلك، وكانت  لا " مذبحة القضاء"من كان معارضا

عن سياسات للعدول ات، أن وجد فيها مظهراا جوهرياا تزال تخيم على البلد، فما لبث الساد
المفصولين تدريجياا، ثم أصدر عدداا من القوانين بإلغاء منع التقاضي  القضاةسلفه، فأعاد 

 .وشمول المحاكم كل اختصاصها القضائي وغير ذلك
لسنة  49ظيم السلطة القضائية وهو القانون نتولكن القانون الذي صدر وقتها ب

، تضمن أولهما 1115لسنة  41قانون وما بعده متعلقاا بتنظيم مجلس الدولة وهو ال 1115
تابعاا لوزارة  القضاةاستمراراا لسلطات وزارة العدل على شئون القضاء، بقى التفتيش على 

حاكم وغير ذلك من السلطات مرؤساء الالعدل، وبقى وزير العدل مشاركاا في تعيين 
 .كثار منها للقارئلا وجه للإ ثيرةبتفاصيل ك

ذا كان عرف مثلها من قبل عهد ثورة المهم أن سلطات وزارة العد  53ل بقيت، وا 
ا لم تكن من القوة بمثل ما صارت إليه أن السلطة التنفيذية  .يوليه، إلا أن أجهزة التنفيذ قديما

زدادت جبروتاا بعد  ، والسلطة الفردية يوليه، وبقيت كذلك في عهد السادات 53قويت وا 
يمكث في عمله ما يزيد على خمس عشرة صار الواحد منهم  العدل مثل اءر استمرت، ووز 
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لنفوذ بأجهزة رئاسية هرمية سنة يفكر ويدبر ويبتدع أساليب السيطرة وسوابق التحكم وطرائق ا
 .رات متراكمةذات خب

ومن جهة أخرى بقيت الحكومة متمسكة بسلطتها في تشكيل محاكم عسكرية 
مفروضة على مصر كلها  بقيت حالة الطورئو . المدنيين من خصومها السياسيين لمحاكمة

بما يتيح لها إمكان المحاكمات  5111حتى ثورة  1181منذ اغتيال السادات في أكتوبر 
صدار القرارات الاستثنائية دون حاجة ل دخل تالعسكرية وما يتيح لها القدرة على الاعتقال وا 

 .قليديتالقضاء ال
محكمة إذ حكمت ال 5111ولكن ظهرت أمام الحكومات مشكلة جرت في سنة 

الدستورية بعدم شرعية تشكيل أي مجلس نيابي منتخب لا يكون أعضاء الهيئات القضائية 
لزوم هذا الإشراف، ولم  فبدا .هم من أشرف على كل لجانه الانتخابية ومراحل الانتخابات

يقبل غالبية رجال القضاء العظمى أن يمارس عليهم أي ضغط في ممارسة هذا الإشراف 
مما صعد من المواجهة بين القضاء وبين جهات إدارة الدولة على . زيهةممارسة محايدة ون

 .أثناء الانتخابات 5112شوهد في سنة ما 
انشئ في بداية الأربعينيات من القرن العشرين وهو ليس مجرد ناد  القضاةإن نادي  (2)

ن المهنة بما يقوم به تنظيم نقابي مهني، يرعى شئو  اعي، إنما هو يقوم بالنسبة للقضاةاجتم
نما هي ممارس .وما يستوجبه من ضرورات ذا كانت هذه المهنة ليست مجرد مهنة وا  ة وا 
إن . على كاهل هذا التنظيم فإن ذلك يظهر العبء الثقيل الملقىلسلطة من سلطات الدولة، 

يتعين أن يقوم وهذا أول ما . تها واستقللهاحيدممارسة هذه المهنة هو مراعاة  أول ضرورات
كلهم فل يوجد تشكيل آخر يجمعهم  القضاةوهو التنظيم الذي يجمع . خطرهدي وأبه النا

ثم هو التنظيم أو الهيئة التي تشكل للقضاه قوة الجذب المؤسسي المضاد . جميعاا غيره
لل والمحرك قي هو العامل الضامن للستفالناد .ب وزارة العدل لهم إلى السلطة التنفيذيةلجذ
ه طول حياته بأحداث ووقائع جمه، سواء في وهذا ما صنع. لقضاء لضمان الاستقللل

وأن مشروع القانون الذي . أو الآن 1191 -1198أو في سنوات  1125، 1121سنوات 
هو ما به يمكن استكمال استقللية القضاء عن السلطة التنفيذية  1111تقدم به منذ سنة 
طالبة باصداره ولكن النادي وهو ما يعمل حتى الآن على الم. العدل ممثلة في وزارة

 .استطاعت وزارة العدل أن تسيطر عليه في السنوات الأخيرة لحكم حسني مبارك
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(9) 
نحن نعلم أن أية سيطرة على أي جهاز مؤسسي من الأجهزة الحكومية أو الأجهزة 

من القدرة على التحكم فيمن يختار في رئاسة هذا الجهاز ومن يكون له  الأهلية، إنما يتأتي
ين بالجهاز على كل من الأعمال الموكوله ختيار التابعين له وتوزيع العاملالقول والقرار في ا

مكان مبهم، وكذلك التحكم في متابعة ومراجعة أي  توقيع العقاب من هم أدنى منه مرتبه وا 
للعمل المطلوب أو منصاعا لما يصدر له من توجيهات، فضلا عن  لا يراه مؤهلعلى من 

مكان المنح والإعطاء أو الحجب والإمساكالتحكم في   .الموازنة المالية وا 
ونحن نعلم أن أهم أسس استقلل القضاء هو أنه إذا كانت السلطة التنفيذية هي من 

عماله لوجوه انات المالية والمادية اللزمة لإوتوفير الإمك القضاةلديها القدرة على تعيين 
ر عن السلطة التنفيذية، نين الأصل أنها لا تصدون بقوامليحكمون ويع القضاةفإن  .نشاطه

نما تصد رها السلطة التشريعية والفرض أنها مستقلة، فإذا سيطرت سلطة التنفيذ على سلطة وا 
التشريع فقد ملكت أن يكون نشاط القضاء وعمله في إطار ما حررته هي من قواعد عامة 

ت أن يكون نالعام في البلد وضم ومجردة ترد بالقوانين التي يتكون منها الهيكل التشريعي
 .ذلك دائراا وفقاا لسياساتها

ولكن تبقى مسألة أخرى هي أن القوانين تصاغ في صياغات عامة ومجرده، وترد 
ويمكنه بذلك أن يعمل ي على هذه الصورة فيطبقها على القضية التي تعرض عليه، للقاض

امة على أعيان الأشخاص والأحداث إرادته وتقديراته المستقلة في مدى انطباق أية قاعدة ع
والوقائع المحددة المعروضة عليه في كل حالة مخصوصة، ولذلك يبقى لسلطة التنفيذ وجه 
اهتمام باختيار القاضي الشخص لأي من حالات وأنواع القضايا التي تهم الحاكم، حتى 

القواعد العامة عمال الإرادة الفردية للقاضي في تطبيق تضمن سلطة التنفيذ بذلك أن مجال إ
عمال هذه الإرادة سيكون فيذية من حالات مخصوصة، أن مجال إعلى ما يهم السلطة التن

وفقاا لما تريده وترسمه من ألوان السيطرة فل يقوم فراغ غير مقدر منها لنفاذ أوجه نشاطها 
 رد وجوه ضبط السلطةتومن هنا . وتحقيق جوانب مصالحها المتعددة والمتغيره والمتعدلة

حكام أعمال الإرادة الذاتية ل القضائية مما يسد هذه الثغرة لإالقضائية في توزيع الأعما
 .ه لسلطات التنفيذلمصالح المرعيوا

ى أن كانت مستبدة، تحتاج إلى ومن جانب آخر، فإن سلطة التنفيذ الرشيدة، حت
وهي فيما لا . يره وأن يطبقه وفقاا لما صاغته هكم بالعدل وفقاا للقانون الذي تصديح قاضي
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يشكل مساساا بمواقعها وأهدافها السياسية ورجالها المرموقين، يعنيها ما بقيت رشيده أن يجري 
اضين، وذلك حتى تبقى لهذه قمن جمهور المت ةومقبول ةالقضاء بصورة منظمة ومعقول

ية المؤسسة سمعتها والرضاء العام بها، مما يفيد أي حاكم فيما تصوره هذه المؤسسة القضائ
وأن القسم . ر الحاكم فيما يهمه ويحقق صوالحه السياسية والذاتيةبالوجه الآخر الذي يصو 

الغالب من أعمال القضاء من حيث الكثرة العددية، لا يتعلق بما له شأن سياسي يهم 
صدار قرارات ت رفاتبيوع وتصالحاكم، ولكنه يتعلق بما يجري بين الناس عامة من  تعلق وا 

ة للشئون الاجتماعية للناس كافة، وبما يحفظ الأمن العام لجمهور الناس ضد بالإدارة اليومي
بعيداا في صورته العامة عن العمل السياسي كما يهم الحاكم أن يبقى القضاء  .المنحرفين

 .المباشر، حتى تبقى له صورته كحكم بين الناس
اضي من أن لذلك فإن قوانين السلطة القضائية تحرص على أمرين، أولهما منع الق

يعمل بالسياسة لأن ذلك يوقعه في خصومات سياسية ومواقف متحزبة تؤثر في حسن 
الذي تطبيقه للقوانين وصدق الالتزام بها، وأن القضاء يفقد وظيفته الحقيقية وينهار الدور 

سياسي وللمجتمع ذاته إذا زايله وصف الحياد في أعين الناس يؤديه في المجتمع لأي نظام 
يدي والأذرع أي فكرة الدفاع عن النفس والحق بالأ العام، وأن الناس لا تتخلى عنوالجمهور 

بالقوة المادية التي يمكن أن يملكها كل فرد، ولا تتخلى عن فكرة اقتضاء ما تظنه حقاا لها 
 قاض  لا بموجب اقتناعها بإن ثمة يدي والأذرع وبالقوة المادية، لا تتخلى عن هذه الفكرة إبالأ

وأن هذا القاضي هو من  ؤتمن وبعيد عن التحزب لمصلحة خاصة له أو لغيره،محايد وم
له أو ما يدافع عنه من حق يحوزه، ولذلك إن  الفرد فيما يدعيه من حق   سيفصل في أحقية

فكرة حياد القاضي لابد أن يكون لها وأن يبقى لها القدر المناسب لبقاء فاعليتها لدى جماهير 
فقط  ليس ممنوعااكين من دعائم الدولة القائمة، ولذلك فإن القاضي الناس والا أنهار ركن ر 

ا من إبداء الرأي في المسائل  من الاشتغال بالسياسة ولكن المحاكم في جملتها ممنوعة أيضا
ن كان ذلك مجرد رأي السياسية، حتى على سبيل السياسة تغالاا بيعتبر اش بغير أن يبدي وا 

 .فالاعتياد والانتماء لطرف دون طر 
لا يجري ذلك ياسية المحظور على المحاكم يعني إوعدم إبداء الرأي في المسائل الس

في جلسات المحاكم بإجازة أو سماح  من القاضي ولا يرد على لسان القاضي وهو ينظر أية 
 .على رأي آخره، وذلك بما يرجح رأياا سياسياا ره المحكمفي حكم تصدقضية ولا يرد 
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بما يمكن أن نسميه  هذه الضوابط، فإن الذي نعرف، ولكن السياسة لا تقف عند
أو ذات طبيعة سياسية، هي مثلا ما يتعلق بالمساس بنظام الحكم وما " بالقضايا السياسية"

يسمى بمسائل أمن الدولة وما يتعلق بالأحزاب السياسية أو الصحف ذات الطابع السياسي، 
أن تتصل السياسة بأيه قضية من  ما شابه، ولكن يمكنو  مثل تجسسفضلا عن دعاوي ال

القضايا التي تعرض في الحياة، إذا كان واحد من التصرفات أو الوقائع العادية قد اتصل 
ل هذا الأمر في صراعات الأطراف السياسية دث سياسي أو بمؤسسة سياسية، واستغبح

سية أو السيابالاتصال المباشر للحدث بهم أو بتأويل الحدث وتوليد المعاني والمواقف 
وذلك أن المناخ السياسي والأثر الخاص بالسياق . يع على شخصية أو مؤسسة سياسيةنبالتش

التاريخي وسياق الأحداث المحيطة قد يولد ذلك آثاراا من هذا النوع، كما أن من ترابطات 
 .الأحداث ما يتيح توليد هذه الآثار

زوجية للزوج بالنسبة ، نجد في أحداث التاريخ أن قضية تتعلق بالكفاءة الفمثل
ت لزوجته أي بالقيمة الاجتماعية له بالنسبة لمن هي من مثل مكانتها، هذه المسألة صار 

سياسية لأن المواطن العادي هو الزوج كان هو الشيخ علي يوسف الصحفي الأشهر  قضية
شراف، وكان بيوت الأ نمي البيت السادات لةما تزوج من سلفي بداية القرن العشرين عن

حلمي عباس لشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد الشهيرة ومن أكبر صحفي الخديو ا
اب المحاماه ومجلس تأديب أتعقضية تتعلق بأن كما . 1114ذلك كله في نحو سنة و 

ار قضية سياسية لأنها كانت تمس محامين من كب 1151صارت في نحو سنة المحامين 
واصف، رغم أن ويصا صطفى النحاس و وهما مرجال الوفد المعارضين للحكومة وقتها 

 .القضية كانت مهنية بحته
العام إذا لم يجد الميدان السياسي يتسرب إلى وسائل العمل  والحاصل أن الصراع
وأن  ،السياسية الممكنة والمتاحة نفاذ طاقته الكلية في المنابرالفسيح الذي يمكنه فيه من است
ض المنازعات السلمي المشروع، وتتعلق بفللصراع كساحة القضاء هو ساحة للعمل العام 

ها في مجال الأنشطة الاجتماعية للناس القانون ورد الحقوق لذويبين الناس وكفالة سيادة 
 .بعامة
إذا ضاقت المساحة المتاحة للعمل السياسي في المجتمع، ولم تستوعب حجم الأنشطة : فأولا 

اعات القائمة، فإن البعض يستخدم منبر السياسية القائمة في المجتمع وحجم المجادلات والصر 
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القضاء من خلل إقامة الدعاوي لتوسيع إطار المشروعية السياسية لأي من القوى السياسية التي 
 .تعاني من الحجب الكلي أو الجزئي من النشاط المفتوح 

هذا اللجوء إلى ساحة القضاء في النشاط السياسي في حالة ما إذا كانت يحدث  :وثانياا
الموازين بين القوى السياسية ذات الأثر والاعتبار في الحياة المعيشة، إذا كانت هذه الصيغة  صيغة

دلت به التوازنات القائمة بين القوى بين هذه القوى حسبما تعقد صارت لا تعبر عن التغير الحادث 
 .ونتيجة له 5111يناير  52الحزبية، كما يحدث الآن في مصر بعد 

أن قفزت إلى سطح الحياة السياسية قوة جديدة لم تكن محل اعتبار من إذا حدث  :ثالثاا
القوى القائمة بحيث لم تستطيع أن تفسح لتغيرات طرأت في الموازنين بين القوى القائمة أو ما استجد 

. وهنا يكون الجميع أمام تحد بتعديل جوهري في الصيغ والتوازنات القائمة. عليها من قوى جديدة
 53وكما حدث في مصر في الفترة السابقة على  .السياسية حدث كثيراا قبيل الثوراتالوضع يوهذا 
يناير  52ن في مصر بعد ثورة ، أو في أثناء العملية الثورية وبعدها كما يحدث الآ1125يوليه 
 .وخلل الصراعات الممتدة منذ الإطاحة بحكم حسني مبارك 5111

من حيث الفرص  ستقراا يتشبث بالبقاء على حالهالوضع القديم الذي كان م المتصور أنومن 
المتاحة والخريطة القانونية والنظامية القائمة، ومن هنا يرد الدور الاستثنائي للقضاء عن طريق 

خارج القانون، يعتبر محاولات القوى القديمة التي تعمل على اعتبار كل ما هو جديد في هذا الشأن 
ت الهياكل رعية من خلل أحكام القضاء ما داميع إطار الشوعن طريق محاولة القوى الجديدة توس

ا في بدايات القرن العشرين عندما شبّت الحركة . القانونية باقية على حالها وقد لوحظ ذلك أيضا
ا في فترة السبعينيات من القرن العشرين. ضد الاحتلل الإنجليزيالوطنية المصرية   .كما لوحظ أيضا

لناصر، وبرغم الإجراءات الثورية المستمرة في عهده على في عهد الرئيس جمال عبد ا
المستوى السياسي الاجتماعي، فقد استطاع نظامه معتمداا على إنجازاته الوطنية والاجتماعية أن 

، 1111فاته في حتى و و  1125يخفف الضغط على المؤسسة القضائية خلل ثورته المستمرة من 
ؤسسة القضاء التقليدية، فظهرت محاكم سياسية تتشكل عن طريق انشاء محاكم خاصة خارج نطاق م

مثل محكمة الغدر لمحاكمة خصومه السياسيين،  القضاةمن رجال سياسة بعيداا عن القضاء و 
وبقيت المحاكمة العسكرية تقوم بهذا الدور  .كمة الشعب، ثم المحاكم العسكريةومحكمة الثورة ومح

بدادي خلل ةفترة سنوات حكم أنور السادات ثم المخفف عن القضاء لصالح سلطة الحكم الاست
، لأن المادة 5111حتى ثورة  الطوارئ رئيسي لاستبقاء حالةحسني مبارك، وهي ما كانت السبب ال

المحاكمة  تصتخالسادسة من قانون المحاكمة العسكرية كانت تنص في فقرتها الثانية على أن 
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من قضايا مدنية أو ضد المدنيين خلل حالة يله إليها رئيس الجمهورية العسكرية بنظر ما يح
 .الطوارئ المفروضة

وتجب الإشارة إلى أن القضاء في تصديه للدعاوي ذات الاتصال بالحياة السياسية، 
ا على ألا توظف  المفروض أن يعزل القضية المطروحة عليه عن أي سياق سياسي مباشر، حرصا

ناحية أخرى فإن القاضي في نظرة للأنزعة ساحة القضاء لطرف خصومة سياسية ضد الآخر، ومن 
من القوانين السارية في ذات الوقت، لكنه في  ما يستفتي الرأي القانوني الصادرإنالتي تعرض عليه 

ا ما  تفسيره لهذه القوانين وتطبيقها على الحالات المعروضة عليه، له مناهج  تيحهتإنما يستفتي أيضا
اعلء لحقوق الضعفاء أن يلحقها عسف أو ظلم، وقد سبقت الإشارة التفسير القانوني تحقيقاا للعدالة و 

إلى أن لجوء القاضي في فهمه للوقائع المعروضة عليه إنما يكون على بصر بالمبادئ القانونية 
العامة، مثل فكرة النظام العام الضابط للعلقات والحقوق المتاحة، وفكرة المصلحة العامة الضابطة 

 .فراد وما يسمى في الفقه الإسلمي لمبدأ المقاصد العامة للتشريعلعلقات السلطة بالأ
على أنه يتعين النظر في أمر هام يتعلق بأجهزة الدولة حسبما بنيت عبر العصور والقرون، 
وهي أن كان ثمة سلطات في الدولة تهتم بالشأن السياسي وتمارسه بحسبانه الهدف الرئيس لها في 

ن عن الممارسة السياسية، وهما يبالدولة المفروض أن يظل بعيد ازينثمة جهإدارة المجتمع، فإن 
القضاء  زهاجالقوات المسلحة لتخصصها الوحيد في حفظ أمن الجماعة من مخاطر الخارج عليها، و 

وبحسبان  .افي حفظ من العلقات الداخلية بين أفراد الجماعة السياسية وتجمعاته خصصه الوحيدتل
الكفيلن بضبط الأمن الخارجي والداخلي، وهما إن كان يتحركان وفقاا لأوامر  أن هذين الجهازين هما

وعه بخضعلى السياسة، والقضاء  القابضةسياسية، الجيش بأوامر التحرك من سلطة التنفيذية 
ا ما في نظامهمن كانا كذلك إلا أنهسياسات، إ نمرها السلطة التشريعية بما ترسمه للقوانين التي تصد

يمليه هو المفروض وهو ما  يشاركان في رسم السياسات وهذا لاا ممنهج ممارسة نشاطهالداخلي و 
يجمع فيها الحاكم بين لا التي  ،ةن انتظام أجهزة الدولة في نظم الحكم غير المستبدالصالح العام لحس

 .ع الثانية للأولىشريعية ويخضالتنفيذية والت سلطته
(1) 

صدار القوانين، إنما يتعين أن اء لا تكفيه سلطة إيسيطر على القضإن الحاكم المستبد ل
واختيارهم ليضمن أمنه في التطبيق العملي، ومن هنا يظهر حرص  القضاةتكون له سلطة على 

على أن يكون لها دورها في الإدارة الواقعية للهيئات القضائية، وأن تتيح لها قوانين السلطة التنفيذية 
 .تنظيم السلطة القضائية هذا الأمر



 18 

ونحن عندما ننظر في هذا الأمر في القانون المصري والنظام الحاضر، نجد أن قانون 
وهو . بتعديلته التالية لصدوره 1115لسنة  49السلطة القضائية الساري الآن هو القانون رقم 

وقد . 1115لسنة  41مجلس الدولة رقم القانون الذي صدر في بداية حكم أنور السادات مع قانون 
على استقلل  متثاله لمبدأ سيادة القانون وحرصها السادات عن امقانونان وقتها ليعبر بهصدر ال

 .المؤسسات القضائية
ومع ذلك فقد كان السادات استبقي في هذين القانونين المجلس الأعلى للهيئات القضائية 

ل طبقاا ب عنه فعا رئيس الجمهورية وينو الذي كان يدير شئون الهيئات القضائية كافة ويرأسه قانونا 
قضايا الدولة،  العدل، ويتكون المجلس من رؤساء الهيئات القضائية بما في ذلك هيئةزير للقانون و 
ين تماماا لوزارة العدل، وكان هذا المجلس الأعلى تا الخاصة تابعما قوانيهمالتي تجعله الإدارية والنيابة

وبقى هذا المجلس في . 1191ء في سنة باسم مذبحة القضاقد تشكل بموجب ما اشتهر في التاريخ 
حتى قامت حركة في القضاء تطالب بالاستقلل الإداري عنه وتبعها حركة  1115ظل قوانين سنة 

مجلس القضاء الأعلى في التشكيل المستقل لكل من في مجلس الدولة في ذات التاريخ، فاعيد 
ضائية مجلس الأعلى للهيئات الققى الوب ،1184الدولة، ذلك في سنة في مجلس الخاص القضاء وال

من شئون، والنظر في الميزانيات وغير ذلك  اصه في رسم السياساتاختص انحصربتشكيله السابق و 
القضاء العادي ومجلس الدولة، على  من مؤسسةولكنه ابتعد عن شئون الإدارة الذاتية الداخلية لكل 

ن في بينُ ضاء واختيار كبار رجاله كما سلقأنه بقى لوزارة العدل شأن كبير جداا في إدارة شئون ا
 1115لسنة  49لترتيب الوارد بقانون السلطة القضائية رقم اونذكر ذلك حسب . الفقرات التالية

 .وتعديلته حتى الآن
فبالنسبة للمحاكم الابتدائية وهي محاكم أول درجة من درجات التقاضي وتنتشر في سائر 

ويندب لرياستها أحد مستشاري محكمة "... على أن من القانون  1المحافظات نصت المادة 
ويكون ... ية محكمة استئناف أخرى تالية لهادائرتها المحكمة الابتدائية أو أ الاستئناف التي تقع في

ومعنى ". الندب بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد
اكم الابتدائية، ولا يقوم طة التنفيذية هو من يختار جميع رؤساء المحللسلذلك أن وزير العدل التابع 

على اختياره الا أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، بمعنى أن رأي هذا المجلس استشاري فقط  أي قيد
سنة واحدة،  ةويكون الاختيار لمد ،يمكن للوزير أن يخالفه فيمن يختار من رؤساء المحاكمة الابتدائية

ها سقط رئيس المحكمة من دلوزير يمكنه أن يجدد له مدته كل سنة إن شاء، فإن لم يجدبمعنى أن ا
 .خلل السنة المنتهية عنه اءالرض تلقاء نفسه وذلك حسبما يرى الوزير من مدى
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الذي " بناء على طلب رئيس المحكمة"ووزير العدل هو من ينشئ المحاكم الجزئية بقرار منه 
ا طبقاا للمادة  ،من القانون 11للمادة اختاره الوزير وذلك طبقاا  من القانون  15ووزير العدل أيضا

الجنائي أو )في أي من فروع القانون  القضاةمجلس القضاء الأعلى في وضع نظام تخصص يشارك 
أن ينشئ  13، وله طبقاا للمادة (المدني أو التجاري أو الأحوال الشخصية أو المسائل الاجتماعية

 .ا بنظر نوع معين من القضايا بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمةمحاكم جزئية يختصه
حديد نوعيات القضايا التي ومن المعلوم أن تشكيل دوائر المحاكم وتوزيع القضاة عليها وت

نظرها كل دائرة أو دوائر متماثلة، أن ذلك هو ما يعتبر أخطر قرار في شأن الإدارة العامة لشئون ت
 .المحاكمة

الذين  القضاةهذه المهمة تتولاها حسب الأصل الجمعية العامة لكل محكمة بشأن  ولذلك فإن
وذلك حتى لا يكون ثمة أي قصد لتوزيع دعوى أو دعاوي بعينها على قاض أو  (31م)تتكون منهم 

قضاه بعينهم، وأن يبتعد هذا التوزيع عن أن يصدر بقرار فردي من رئيس أو جماعة محدودة من 
ذاتي أو غاية شخصية، وتحقيقاا  ب هذه المسألة من أي احتمال لقيام عنصريجنت غيةالرؤساء، ب

ذلك أنه من المعلوم أنه كلما زاد  .قصى ما يستطاع من النزاهة والتجرد والبعد عن الدوافع الذاتيةلأ
كلما اتخاذ هذا القرار، و عدد من يتخذون القرار كلما ضعف وابتعد الجانب الفردي والذاتي في دوافع 

أن يجري هذا التوزيع بمعايير موضوعية، وأن معنى التوزيع عن طريق الجمعية العامة  زاد ضمان
هو أن أكبر تجمع من قضاه المحكمة الذي يشملهم جميعاا هو أقصى ما يصل إليه إمكانية التجميع، 

 . كافةعلى ما يتصل بشأنهم  جميعلأنه نوع من أنواع الديمقراطية الأغريقية التي يشارك فيها ال
منه تنص في فقرتها  31ولكن الحاصل طبقاا لقانون السلطة القضائية المذكور أن المادة 

في بعض ما يدخل في  ن تفوض رؤساء المحاكميجوز للجمعيات العامة أ"...  هالثانية على أن
 ، ومعلوم أن رئيس المحكمة هو من اختاره وزير العدل لمده سنة واحدة قابلة للتجديد،"اختصاصها

وكذلك فإن . وسع سلطة جماعية أضيق سلطة فرديةبأ دلبتليس عامةوهو من تفوضه الجمعية ال
تؤلف في كل محكمة لجنة الشئون الوقتيه من رئيس المحكمة أو اقدم "تنص على أن  32المادة 

ية نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيساا ومن أقدم اثنين من أعضائها، وتقوم بمباشرة سلطة الجمع
والمعروف أن فترة ". دعوتها في أثناء العطلة القضائية ذرالعامة في المسائل المستعجلة عند تع

الحركات القضائية التي تجري مع العطلة القضائية هي الفترة التي تعد فيها تشكيلت المحاكم حسب 
للتفاف على ، ومن ثم فإن هذا الحكم يشكل إتاحة مهمة في التطبيق لالقضاةتوزيع الأعمال على 

 .اختصاص الجمعيات العامة
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فإنه حتى بعد أن تجتمع الجمعية العامة أو لجنة الشئون  39ثم يرد بعد ذلك نص المادة 
وتصدر قراراتها فيما يدخل في اختصاصها القضائي من أعمال، فإن هذه الجمعيات أو  الوقتية

أن يعيد إلى الجمعيات العامة للمحاكم ولوزير العدل "اللجان تلتزم بأن تبلغ قراراتها لوزير العدل 
بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها، وله بعد  الوقتية الابتدائية ولجان الشئون

  وهذه سلطة وصائية". ا يراهذلك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قراره بم
 .ئون القضاءخص شألوزير عضو السلطة التنفيذية تتعلق ب

وزير العدل عليها، اكتفي بنص بيان سلطة  العامة فقد اكتفى القانون في صدد ةأما النياب
على  59، فنص في المادة 51ن المادة م اواحد ورد ضمن الفصل الرابع المكون من سبع مواد بدءا 

 .م ثم لوزير العدلهم بترتيب درجاتهرجال النيابة تابعون لرؤسائ"ة هي واحد ليغةب ةحكم أورده في جمل
عتبر رئيساا لهم بة يُ اقام الوزير عليهم بحسبانه الرئيس الأعلى الذي يعلو النائب العام، وهو بهذه المثفأ

ا، حسب صيغ ين نيالمه ءة النص التي لم تفرق بين التبعية للرؤسامن الناحية الفنية المهنية أيضا
النائب العام من بين أعضاء  ينيلجمهورية تعتخول رئيس ا 111ثم أن المادة . وبين التبعية للوزير

لا أن ار الواسع إميين، بل قيد عليه في هذا الاختيكمة النقض والاستئناف والمحامين العمو مح
ين لا ينطوي على ترقيه، وكذلك يلزامي عليه ما دام التعرأي غير إلى بيستطلع مجلس القضاء الأع

ي أعضاء النيابه، فل م من مساعديه ثم المحامين الأول وباقين من يلوا النائب العايالحال بالنسبة لتع
ا بالموافقة إلا إذا تضمن التعييكون رأي  من درجة أدنى  ةن على ترقييمجلس القضاء الأعلى ملزما

 .إلى درجة أعلى
وصاحب أكبر  وأما محكمة النقض فإن رئيسها الذي يعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى

يعين رئيس محكمة النقض من "فقرتها الثانية على أن في  44ت المادة ، فقد نصءفي القضامنصب 
بمعنى أن رئيس الجمهورية لا يقيده قيد " بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى

لا أن يكون من بين عشرات الشاغلين لمنصب نائب رئيس المحكمة ين رئيس النقض إيقانوني في تع
 .ء الأعلى هو رأي استشاري فحسب وهو مجرد مشورة غير ملزمةذاتها، ورأى مجلس القضا

ويلحظ مثلا أن جهاز النيابة لدى محكمة النقض يعينه وزير العدل رئيساا وأعضاءا، بعد 
بمعنى أن الوزير يشارك مجلس  ؛الأعلى ءأخذ رأي رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضا

من القانون، رغم أن  54ى محكمة النقض طبقاا للمادة القضاء في اختيار رئيس وأعضاء النيابة لد
حضور مداولات الدوائر المدنية "عمل هؤلاء عمل قضائي بحت، ورغم أن لهؤلاء الأعضاء إمكان 

نهم إأي بالمحكمة دون أن يكون لهم صوت في الحكم الذي يتخذ، " والتجارية والأحوال الشخصية
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اء في دائرة المحكمة التي تصدر الحكم، وذلك يطلعون على المداولت دون أن يكونوا أعض
فشاء سر ل يجوز للقضاه إ"لتي تنص على أن من القانون ذاته ا 47بالمخالفة لحكم المادة 

ا على أعضا" المداولت المداولة في القضاء الذين يصدرون الحكم وحدهم دون غيرهم حتى  ءحرصا
ملة لأعضاء الدائرة في اثبات آرائهم وابدائها الكاحكمة ذاتها، وذلك ضماناا للحرية الم ءمن أعضا

 .دون أي قيد ول حرج
أن يندب للعمل بمحكمة النقض أحد مستشاري محكمة لوزير العدل  22 وتجيز المادة

ن بالنقض لستة أشهر قابلة للتجديد، وذلك بعد أخذ رأي يالاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعي
مستشاري الاستئناف المجلس الأعلى للقضاء، وللوزير أن يندب  الجمعيات العامة المعنية وموافقة

الابتدائي  وكذلك للقضاء (21المادة )وكذلك للنيابة العامة ( 29المادة )من محكمة إلى أخرى 
ولا يوجد أكثر من ذلك ليعتبر ذلك مشاركة اساسية بالتدخل الصريح في إدارة الشئون  .(28المادة )

 .التنفيذية القضائية من جانب السلطة
ثم يرد بعد ذلك أمر التفتيش القضائي الذي يراقب أداءهم المهني والسلوكي ويحقق فيما 

وتراعى تقاريره  .ستلزم الأمر ذلكى أي منهم من مخالفات ويقترح  الإحالة للتأديب حينما يينسب إل
 .عن كفاءة القضاة عند ترقيتهم

 ؛هني والسلوكي للقاضي ومحاسبته عليهنه الجهاز الذي يتحكم في مراقبة الأداء المإأي 
وهذا الجهاز يتبع وزير العدل وليس مجلس القضاء . ويتحكم من ثم في مستقبله وحياته العملية

على أن شغل وظائف المساعد الأول لوزير العدل ومساعديه للتفتيش  42الأعلى، وقد نصت المادة 
من بين رجال القضاء أو بطريق الندب "ر ذلك ت القانونية وغيالقضائي والتشريع والمحاكمة والإدارا

 ".النيابة العامة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل
ندبون لذلك لشئون التفتيش القضائي ووكلئه ي على أن مساعد الوزير 49دة اونصت الم

هو من  بمعنى أن الوزير". بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى"
ار يش القضائي التابع له، ويدور اختيللعمل في جهاز التفت ةيتحكم في تحديد من يختار من القضا

واختياري ما كان " :مجلس القضاء في حدود من حددهم الوزير طبقاا لقول الشاعر العربي الفصيح
وزارة ب تشكل"على أن إدارة التفتيش القضائي  18وأكدت المادة  .(ابن الفارض)-"كافيه رضا

 .ضع لائحة التفتيش القضائي بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن للوزير أن ي..."العدل
. 81، 11، 18للمواد  طبقاا القضاة يةتفتيش القضائي هو من يتحكم في ترقويلحظ أن ال

و ، وه14للمادة  طبقاا يبيةوهو من يرفع الدعوى التأد القضاةو  رؤساء المحاكمنبه على وللوزير أن ي
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فذ الأحكام، ويعرض عليه حال القاضي الذي حكم التأديب الصادر بعزله، وينمن يبلغ القاضي ب
، 111، 111المواد )أمره ن من التفتيش بدرجة متوسط للنظر في يحصل على تقريرين متوالي

 (.151، 155، 111المواد )كذلك الشأن بالنسبة للتفتيش على أعضاء النيابة العامة (. 111
السنين لاستكمال استقللهم المجال لعرض حركات رجال القضاء عبر عشرات لا يتسع 

هم تاريخ طويل في هذا الشأن منذ اديلطة التنفيذية، ولرجال القضاء ولنواستقلل مؤسساتهم عن الس
قصد تأليف بلهم  امتيازات تعطى هم لأيورفض ،م ضد أي تدخلواحتجاجه ،ربعينيات القرن العشرينأ

حكام قانون السلطة عرض أ ويكفي الآن في ضوء. ت الاستقلليةعن الممارسا قلوبهم للعدول
بق الإشارة إليه، أن نذكر المؤتمر الذي عقده نادي القضاء في سنة االآن والس القضائية الساري

على سلطات وزارة العدل عليه،  يقضيء و للمطالبة بتعديل القانون بما يكفل استقلل القضا 1189
ا، ثم المطالبات التي جدت 1111الذي قدم في سنة  وكذلك المشروع ومنها  بعد ذلك بذلك أيضا

  .، وهكذا5119مشروع تعديلت سنة 
الوقت لكي أجمع المادة ن لم يسعفني أضيف مشكلة أخرى جدت، وا   ولكنني الآن أحاول أن

وقد بدأت  .صب القضائية من شباب رجال الشرطةوهي التعيين في المنا. الإحصائية المناسبة لها
ثم  أولا حياءتمن الثمانينيات من القرن العشرين، بدأت على اسنذ أكثر من ربع قرن، هذه الظاهرة م

ذلك أن كلية الشرطة من آواخر عهد حكم جمال عبد الناصر قد أدخلت إليها . أخذت في النمو
مع كثير من  هنل هذا الأمر في أواستغ. تعادل ليسانس الحقوقالعلوم القانونية وصارت شهادتها 

ادوا على نمط ضباط الشرطة، بعد أن يكونوا اعت ن في القضاء كان يعين بعض شبابيحركات التعي
العلقات التي تحكم الشرطة مما يتباين كثيراا مع ما اعتاده رجال القضاء من استقللية وظيفية 

و المناسب ولتبين آثاره على النح تهثار و أن نجمع عنه البيانات من بعد لإوهذا عنصر نرج). ومهنية
 .(على مدرسة القضاء المصري

الموضوعي  وكيات وأخلقيات تتناسب مع المؤدىية مهنة سلونحن نعرف من التجربة أن لأ
 الها كرسالة في الحياة الاجتماعية، وأن هذه الأدبيات والسلوكيات لا تدرس في معاهد التعليم ولكنه

بالمزاولة، وأن أي مهنة تكتسب  وتنتقل من القدامى للجُدد هل المهنةتكتسب بالتعايش المباشر مع أ
أدبياتها المناسبة للممارسة الفنية لها خلل السنوات الأولى من العمل المهني والاحتكاك بقدامى 

الأولى من العمل المهني، وأن الانتقال من عمل الزملء، وهي على التقريب تتعلق بالسنوات الخمس 
وفقاا كثيراا أن يمارس العمل الجديد  معه ، يخشىه في النوعية والمحتوىخر يختلف عنإلى عمل آ

قوم على ي بالشرطة والقوات المسلحة مثل إليه مما يتعارض معه، وأن العمل لأدبيات منقولة
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فهو يعتمد  الانضباط وخضوع الأدنى للأعلى في مراتب العمل، بينما العمل في المؤسسة القضائية
 وأن القول دائماا هو قوله بدليله في النظر والتقدير حتى بالنسبة لمن هم أقدم منه،على استقلل الفرد 

 .من أوامر إليهبموجب ما تصدر لا 
وثمة نقطتان تحسن الإشارة إليهما في هذا السياق، فإن ما مضى من عرض لسيطرة وزارة 

القضاء العادي والمدني إنما يتعلق ب 1115لسنة  49العدل على إدارة شئون القضاء طبقاا للقانون 
في المائة  11وما لا يقل عن  في المائة من رجال القضاء 81والجنائي، وهو يشمل ما لا يقل عن 

وما يُرفع  وتبقى الإشارة إلى مجلس الدولة المختص بالقضاء الإداري. من المنازعات القضائية كلها
 رة إلى المحكمة الدستورية التيعلى الحكومة من منازعات بوصفها سلطة عامة، كما تتبقى الإشا

 .تختص بالفصل في الطعون المرفوعة إليها للحكم على مدى دستورية القوانين
لم يتضمن سيطرة لوزارة  1115لسنة  41والحقيقة أن مجلس الدولة المنظم بالقانون رقم 

 مجلس الدولةوليس لوزارة العدل ولا لوزيرها دور بالنسبة لإدارة . العدل على إدارة شئون المجلس
لشئون أعضائه، إنما يقوم بهذا الأمر مجلس خاص يتشكل بنص القانون من رئيس المجلس وأقدم 

ولا  ،ستة من أعضائه، وليس لوزير العدل دور بالنسبة لما يتخذه هذا المجلس الخاص من قرارات
تنقلت والتعيينات ولا لل ولا لأجهزة الفتوى والتشريع ،بالنسبة للجمعيات العمومية لأعضاء المحاكم

 . والتشكيلت التي تجري في شئونهم جميعاا
 ؛ولكن سيطرة وزارة العدل على إدارة شئون القضاء العادي تشكل قوة معنوية لوزارة العدل

ثم هناك . أن الوزير هو من يرأس المجلس الأعلى للهيئات القضائية نيابةا عن رئيس الجمهوريةسيما 
في الوزارات والهيئات العامة الإدارية  الكثير من كبار أعضاء المجلسما يجري من كثرة انتدابات 

ومن المعايشة المستمرة لكبار  ،وتمتعهم بمزايا عينية ترد من هذه الانتدابات والمصالح الحكومية
مما يشكل أسلوباا من أساليب تعدد الانتماء واصطباغ المعايير القضائية  ؛رجال أجهزة الدولة

التنفيذية فيما تصدر من  وقد يعكس تأثراا بوجهات نظر السلطة ،رية أو السياسيةبالمعايير الإدا
 .قرارات

وبالنسبة للمحكمة الدستورية، فإن التعيينات فيها ترد مباشرةا بموجب اختيارات لوزارة العدل 
قد وهي تجيء في مرحلة عمرية متقدمة تكون . من بين القضاة والمستشارين بالمحاكم المختلفة

 .ورت فيها الشخصية القضائية لذويها مما يمكن من مراعاة هذا الأمر عند اختيار الأعضاءتبل
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(8) 
في هذا السياق المؤسسي والتاريخي والمنهجي المشار إلى جوانب منه فيما سلف، يجري 

 القضاء من قوى الاستبداد المسيطرةالقضاء نشاطه الذي نراه الآن، فثمة ضغط سياسي على جهاز 
لدولة لعشرات من السنين، وثمة تشكل تشريعي يكفل الفاعلية والتأثير لهذا الضغط يظهر مما على ا

شكل العضوي لجهاز القضاء بتسريب عناصر تير اليسلطة التنفيذ لتغ يهسلف ذكره، وثمة نشاط تجر 
ر ما في حياتهم المهنية على غي اممن تربو و  ،فيه منذ بداية عملهم القضائي اإليه من خارج من تربو 

اعتاد القضاء وتنبني عليه علقات ذويه من استقللية ذاتية والتحصن من الاستجابة لأوامر رئاسية 
ومع كل ذلك كانت مؤسسة القضاء تقاوم إلى حد ما لكي لا يصل الضغط . عات سياسيةاأو لنز 

كذلك على  يغير من طبيعتها الاستقللية على نحو أكثر، مع حرص النظام الاستبداديعليها إلى ما 
وكان نظام الطوارئ مما  .استبقاء وجوه للستقلل القضائي ليستر بها طبيعة الدولة الاستبدادية

ة، من يمكنه من تنفيذ هذه الصيغة، بما نص عليه قانون الطوارئ في الفقرة الثانية من مادته السادس
ي، ما دامت حالة غير عسكرية إلى القضاء العسكر  حالة دعاوىأنه يجوز لرئيس الجمهورية إ

حسني مبارك كلها التي جاوزت الثلثين سنة، كانت  مت حالة الطوارئ مدةالطوارئ قائمة، وقد دا
 .على سبيل الاستمرار ثارئ تجدد كل سنة أو سنتين أو ثلالطو 

ضد الحكم الاستبدادي، كانت حالة الطوارئ  5111يناير  52وعندما قامت ثورة      
عليه الشعب  يفتالذي جرى بعد الثورة واستفقضى التعديل الدستوري . 5111مجددة لسنتين منذ سنة 

شعبي، وكان ة أشهر ولا تجدد إلا باستفتاء ست الطوارئ أزيد من بألا تكون مدة 5111مارس  11في 
تهاء ان :الحكم بالتعديل الدستوري أن تنهى الطوارئ القائمة في أقرب الأجلين مقتضى تفعيل هذا

مارس  51ة أشهر من تاريخ العمل بالتعديل الدستوري في أو فوات ست ،لها أولا مدتها المقدرة
ولكن المجلس الأعلى  5111سبتمبر  51ومفاد ذلك أن تكون حالة الطوارئ قد انتهت منذ . 5111

للقوات المسلحة اعتبر حالة الطوارئ قائمة حتى تنتهي مدتها بأبعد الأجلين على خلف الفهم 
 .5115بقاها قائمة حتى نهاية مدة السنتين في ر في هذا الشأن، وألقانوني المستقا

ع بعد مبارك الستبدادي، لكنها لم تستطيناير أسقطت حكم حسني  52والحاصل أن ثورة 
أن تسقط قوى الستبداد التنظيمية المؤسسية والجتماعية القتصادية والسياسية الثقافية، ومن 

 ،وعادات العمل بداخله ،هوالثقافة المهنية السائدة في ،دولةز الأسلوب تشكيل جها :أهم هذه القوى
لخبرات عملهم وطرائق وشخوص العاملين به، ل وفقاا لمصالحهم الذاتية فحسب ولكن وفقاا 

 .في حكومة البلاد مممارساتهم لمهامه
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به الضغط على الأوضاع الاجتماعية والسياسية للبحث عن  يوكان هذا من عناصر ما بق
إجراءات الطوارئ أو أسلوب العمل من خلل ما تخوله  ةوب آخر وحجج أخرى يمكن بها استدامأسل

ن الطوارئ تمكن السلطة التنفيذية من الاعتقال ومن إ". طوارئ"من سلطات، وذلك دون أن تسمى 
استبقاء جوهر  دانة، وكان لابد من بديل يكفلضمان إصدار أحكام الإالإحالة للمحاكمة العسكرية ل

 .سمائهاهذه السلطات بغير أ
ديمقراطي حر  يناير طامحة في نظام 52قيام ثورة  :لقد اجتمع ضد قوى الستبداد

حالة الطوارئ في ظرف ليس  ءنهاإ :ان النظام القديم، اجتمع ذلك معأرك بانتخابات نزيهة وتصفية
ضغط على المؤسسة البق أمام هذه القوى المستبدة إل تعاد فيه، فلم ي من الميسور بتاتاا أن

سته من خلالها، بالحبس ر القضائية والعتماد عليها في تنفيذ كل ما هو مطلوب من الطوارئ مما
وبالعقوبات الجنائية التي تملكها  ،بدل من العتقال والقضاءالحتياطي الذي تملكه النيابة 

هي من  -القضاءوهي القوات المسلحة و -وبذلك صارت أجهزة الدولة غير السياسية . المحاكم
 .دون غيرها، أو بفاعلية ل تملكها جهة أخرىيمارس العمل السياسي 

مجهود سياسي ضخم على هاتين  ييناير، ألق 52أنه منذ قامت ثورة على أنه يلحظ، 
وهما رئاسة الجمهورية بسقوط  المؤسستين السياسيتين في الدولة؛ المؤسستين، وذلك بسبب انهيار

الجهد السياسي على  ، فألقيوالسلطة التشريعية بحل مجلس الشعب والشورى ،ونظامهحسني مبارك 
 . القوات المسلحة والقضاء :وهما ؛المؤسستين غير السياستين في الدولة

فبراير التالي  11يناير منذ  52والحق أن القوات المسلحة هي من قام بالعمل المكمل لثورة 
ونزيهة، فهي  فيها من انتخابات واستفتاءات حرة رىالمرحلة الانتقالية بما ج لها، وهي من رعى

 ضي ولا تبرر أن تستقل بحكم البلد وتستبد بالأمر السياسيفي هذه الثورة، ولكنها شركة لا تقشريك 
ء نظام شعبي إلى بنا مت بها جماهير الشعب المصري؛ رافضة بها الاستبداد وهادفةثورة قا بعد

ات المسلحة في الثورة ل تبرر النتكاس بها وتحويلها إلى مشاركة القو  نإ. ديمقراطي حر نزيه
 .5103يوليه  3ثورة مضادة كما حدث في 

الحكم هيئات  وتصفية ته الثورة من إزاحة لرئاسة الدولةما المؤسسة القضائية، فإن ما تطلبأ
تحقيق نون أهداف الثورة من قواها أن يتوسلوا في بيتالاستبدادي، ما تطلبه ذلك أدى ببعض من 

لهم وللأمة بما يطمحون إليه،  يقضوباللجوء إلى المحاكم لت ،ق القضاءأهدافهم الديمقراطية عن طري
 .ليصدر لهم أحكاماا بذلكومن أرادوا مكافحة الفساد السياسي والاقتصادي لجأوا إلى القضاء 
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لغاء كإ اذ قرارات سياسية لصالح الثورةإليه فيها اتخ بَ ل  وعرف القضاء دعاوي عديدة طُ  
عرف هذه الدعاوي . سابقة أصدرها النظام المطاح  به لغاء قرارات، أو إالقديم مثلا  الحزب الحاكم

الحال في ذلك برفع الدعاوى على خصوم  دواستطر  ،لدولة كما عرفتها المحاكم الأخرىمجلس ا
بة للترشيح في سياسيين لوقفهم عن ممارسة أنشطة يراها رافع الدعوى مخالفة لموقفه السياسي بالنس

النيابة العامة للتحقيق بلغ بإما جرت العادة الجديدة، بعض الوظائف، كالانتخابات أو التعيين في 
 .من رجال حكم حسني مباركفيما يراه أنصار الثورة من سلوكيات فساد 

سياسية خاصة لمحاكمة  لى للقوات المسلحة أن ينشئ محاكمع المجلس الأعولم يستط
ا واقتصادياا ال نظامه على سياساتهم الضارة بمصالح مصر الوطنية خارجيا حسني مبارك ورج

أو لعدم وجود مشروع سياسي لديه  ن المجلس كانت تنقصه الخبرة السياسية لذلك،لأما إواجتماعياا، 
مع حرصه  هكان يقصد الاكتفاء بعزل حسني مبارك وبعض من رجال همصر ما بعد الثورة، أو لأنل

فساعد المجلس الأعلى بهذا السلوك في توريط . ع السياسات التي كان يتبعهاعلى استبقاء جمي
ة عنه، ونتج عن ذلك أن بدأ الرأي العام يسائل بيصدار أحكام ذات طبيعة سياسية غر القضاء لإ

 تخرج عن اختصاصه أو أنها تعوزها ىا دعاو ملسياسي في هذه القضايا، وهي إالقضاء عن مسلكه ا
  .حكام بشأنهاالتي تمكن من إصدار الأالصيغة القانونية 

وهكذا ضغط الجميع على المحاكم وأجهزة القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة لإصدار 
غة السياسية البحتة، وصارت ردود فعل الرأي العام على أحكام بواتخاذ الإجراءات ذات الصالأحكام 

جراءاته ردودا   .الصادر إنما هو موقف سياسي بحت بحسبان أن الحكم ةسياسية بحت االقضاء وا 
وأجهزته على الضغط لستخدام القضاء  5103يوليه  3وشجع هذا قوى النقلاب السياسي بعد 

ا على مسلك  على ما يراه من أمور السياسة في مواجهة الحراك الشعبي الذي جرى احتجاجا
 .الحكومة

استخدام القضاء في الحلول اجتمع العديد من العوامل التي تؤدي إلى  5113يوليه  3ومع 
وجوه السيطرة المؤسسية للسلطة التنفيذية  :ومن ذلك ؛محل نظام الطوارئ مما سبقت الإشارة إليه

ل لدى كافة الأطراف السياسية لاستخدام القضاء في يمفضت إليه الثورة من أاء، مع ما على القض
أي من  ةظام المنصرم أو في تقويتحقيق ما يرى كل جانب تحقيقه من مطالب سياسية، سواء ضد الن

يوليه من تكشير عن  3عما أفضى إليه الوضع السياسي بعد فضلا . لعناصر السياسية العاملةا
من جانب أجهزة القمع بالدولة،  قدى قوى الاستبداد السياسي من وسائل العنف الصفيأقصى ما ل

ا ل  .سلطات الطوارئ كما سبق البيانومن المغالطة البواح  من جانب أجهزة الإعلم، وذلك تعويضا
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واستمرت لعام  5115يونيه  ربة انتخابات الرئاسة التي جرت فيويضاف إلى ذلك أن تج
قدراا من الأخطاء في  -نتجت من انتخابات حرة نزيهةأرغم ما -ظهرت هذه التجربة أكامل بعدها، 

اء على استقلل القضاء رغم إدارة شئون الحكم والدولة، وكان ما بين ذلك عدد من محاولات الاعتد
الضمانات القانونية القائمة، ولم تنجح هذه المحاولات، فل هي حققت الأهداف السياسية لأصحابها 
 .في السيطرة على مؤسسة القضاء، ولا هي حافظت على شكل احترام الاستقللية المؤسسية للقضاء

 العداء السياسي بين هذه التجربة وبين ثارةيوليه لإ 3ذلك من جانب القائمين على حركة  استغلوقد 
من هم منحازون أصلا لجانب الانقلب القضاء، أو بالأقل صار مبرراا وحجة لدى رجال من العديد 

 .داخل القضاة
وقد ظهر في الممارسة القضائية ما لم نعرف له سوابق من قبل، مثل أن تجتمع المحاكم 

خيرة رد هذا الأمر في الشهور الأطّ االشرطة، وقد  وتعقد جلساتها في مبان وأماكن تابعة لجهاز
يوليه وخصومه، انعقدت الجلسات  3قضايا الصراع السياسي بين نظام بالنسبة للمحاكم التي تنظر 

 . بطرهفي هذه القضايا في مبنى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس وفي مبنى معهد أمناء الشرطة 
ائي ولا الأمر من قبل، لا فيما مورس من عمل قضوفي حدود علمي وتجاربي لم يعرف هذا 

ا أن هذه الأماكن تخصص لجلسات المحاكم  .سلففيما عرفناه من تاريخ الأ ووجه الملحظة أيضا
التي تنظر فيما اصطلح على تسميته الآن بقضايا الإرهاب، بما يعني ما يتعلق بالصراع السياسي 

ا أن يوضع المتهمون في . وى الرافضة لهبين نظام الحكم القائم وبين الجماهير والق ومن ذلك أيضا
ون في قفص زجاجي مضاف، بما الاتهام المعروف في الجلسات، يوضعهذه القضايا داخل قفص 

ومحامين  فص وبين باقي قاعة الجلسة من قضاةيمكن من التحكم في الصوت بين من في الق
 .وشهود وجمهور

ا ما لم نعرفه من قبل بالنسب ة لتخصص دوائر معينة لنظر هذه النوعية من وحدث أيضا
أنه مما  -من قبل مرارااوقد كتبنا -ونحن نعرف  .ذات الاتصال بالموقف السياسي الراهنالقضايا 

، "أل يعين القاضي بعد أن تعين وتحدد الدعوى"اتباع مبدأ : ستقيم التكوين القضائي هولابد منه لي
ومعنى ذلك وجوب أن  ؛"معينة بذاتها ىمعينة أو دعاو  بعينه لنظر دعوى أل يختار قاض"وكذلك 

وأن يجري  ،م القضائياتوزع نوعيات القضايا توزيعاا موضوعياا نوعياا وتوزع على الدوائر في بداية الع
توزيع القضايا المصنفة موضوعياا كل محكمة، لضمان أن يكون  ةذلك بواسطة الجمعية العامة لقضا

بذاته أو  ا منه تماماا اختيار قاضيكون توزيعها على الدوائر مستبعدا و  وموضوعية تامة، كاملتجرد ب
 . بعينها ىبذاتهم لنظر دعاو  ةقضا
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بحكم  كل قاضوليس هذا مما يفيد أثارة للشك في سلوك القاضي، ولكن وجه الحديث أن 
ما  وسوابق عمل تظهر مدى ،ه، له منطق وأسلوب تفكير وتحقيقتعمله السابق بين زملئه في مهن

، فيكون ةلالعقاب أو أسلوب في استخلص الأد ثبات أو تشدد في توقيعهو عليه من تشدد في الإ
ولذلك وجب أن . بذاته مما قد يفيد سبق الميل لما عرف به من أساليب عمل مجردة يار قاضاخت

 .نهابعينه أو دعوى بعي يارات ذاتية تتعلق بقاضتخا ةيكون توزيع العمل متجرداا تماماا من شبه
مان أن المحكمة، فهو لض ةوأما وجوب أن يجري هذا التوزيع بواسطة الجمعية العامة لقضا

ونحن . ر منه هذا التوزيعفيه أي إرادة ذاتية لصاحب قرار يصد تدخليقوم هذا التوزيع دون أن ت
 اقصى من أأو  ،العنصر الذاتي في اتخاذ هذا القرار قل  نعرف أنه كلما زاد عدد من يتخذون القرار 

مشاركون في اتخاذ القرار، والجميع هنا هم كل " الجميع"أن يكون  وه ةل إليه الكثر يمكن أن تص
دون تدخل  ،الذين يجري توزيع القضايا والدوائر بين بعضهم البعض القضاةأعضاء المحكمة من 

رف ودون سيطرة للبعض من داخلهم على البعض الآخر، وهو نوع عمل أقرب لما يع ،من خارجهم
وعلى  ،القرارات التي تخص الجميعغريقية التي يشارك فيها الجميع في اتخاذ تاريخياا بالديمقراطية الإ

فإن الجمعيات العامة  ،العكس من هذا التصور المنطقي وعلى العكس من حكم القانون في ذلك
 .فيجري التوزيع بقرار منه ؛تفوض رئيسها في هذا الشأن

من  ؛القرارات التي تتخذها النيابة العامة في الحبس الاحتياطي ةوفضلا عن ذلك نلحظ كثاف
دد ع ةومن حيث كثاف ،ومن حيث تكرار ذلك من النيابة والمحاكم ،زاءهمدد من تتخذ إحيث ع

نه من تحقيق معين لن يخل ببقائه ؛ بما يعني أن الإفراج عهمالقضايا التي يشارك فيها كل مت
 ةطالإوقد عدل قانون الإجراءات الجنائية بما يمكن من  .ات أخرىاحتياطياا على ذمة تحقيق محبوساا

لغاء الحدود القصوى له التي كانت مقررة قانوناا من قبل، وهو تعديل إدد الحبس الاحتياطي بم
بس اض عنها بقرارات الحاستع ،فرض الطوارئ ةلاعتقال في حالاض عن قرارات ااستعتشريعي 

 .وىقص الاحتياطي غير المحدد له مدد
عقب على لا نو  ،هانيولا إلى قضايا بع ،نهايهذه الإشارات لا نشير إلى قضية بع ونحن في

تعرض ولا بالنسبة للقضايا التي  ،قرار معين اتخذ أو لم يتخذ، لا بالنسبة إلى القضايا التي يحقق فيها
 .ولا بالنسبة للقضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية أو غير نهائية ،على المحاكم

أن عدداا من رجال القضاء تتخذ ضدهم الآن  :هي ؛همةموقد بقيت الإشارة إلى مسألة 
بدعوى أنهم يمارسون العمل السياسي، رغم أن ما هو مقدم إزاءهم لا  ة؛بييإجراءات المساءلة التأد
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ا على القضاة بحكم قانون ا ليس ممنوعا بداء رأي سياسي ممدو أن يكون نسبة أقوال لهم فيها إيع
 .سلطة القضائيةال

أوضحت فيها  ،5113سبتمبر  51ولي دراسة عن ذلك نشرتها في صحيفة الشروق في 
الرأي في بداء إسانيد القانونية التي توضح أن المحظور على القاضي في هذا الشأن ليس مجرد الأ

لسابق المحظور هو الاشتغال بالعمل السياسي، وقانون السلطة القضائية ا المسائل السياسية، ولكن
فإن . روفي تبيان من يقع عليه الحظ ،لمحظورهية الفعل اارة إلى أحكامه، وفق في تحديد ماالإش

بداء الرأي السياسي محظور على القاضي في الجلسات وفي الأحكام التي يصدرها وأسباب الأحكام إ
 ".الاشتغال بالعمل السياسي"التي يحررها، أما في خارج هذا الإطار فالمحظور عليه 

الترشح للمجالس النيابية  :وهو ؛وقد ضرب المشرع مثل للشتغال بالعمل السياسي
ع من ذاته، وهو مثل يفيد مقصود المشر  التشريعيورد حكم ذلك في النص أوالتنظيمات السياسية، و 

أو طلب انتماء أو طلب انتساب أو ، فهي تتعلق بانتماء أو انتساب "الاشتغال بالعمل السياسي"عبارة 
لتي تعمل بالسياسة، مثل المجالس النيابية أو التنظيمات السياسية ادراج في إحدى المؤسسات ان

وهي لا تعني مثلا ممارسة حق التصويت في  لا ممارسة لعمل ذي شأن سياسي،أوهي تعني كافة، 
ولا شك أن ممارسة حق التصويت في الانتخابات لهذه المجالس هو  .الانتخابات للمجالس النيابية

ة، ولم يقل أحد أن هذا الأمر ممنوع عن يبداء الرأي السياسي في تشكيل ذي طبيعة سياسإنوع من 
 .القضاة

وهي  ،ى مؤسسة سياسيةن وزارة العدل هي من ينتمي إلإ :أقولواستطراداا من هذه المسألة 
ة السياسية لة للسلطة التنفيذية، والواجب قطع هذا الاتصال السياسي بين هذه المؤسسالوزارة الممث

ومن أمثلة هذا الانحياز السياسي  .شراف على القضاءالتي تشكل القمة في العمل السياسي وبين الإ
ما رض عن لم تالذي القضاةلتحقيق ولبية يأن الوزارة قدمت للمساءلة التأد :لوزارة العدل في هذا الشأن

ذات النظر السياسي المؤيد  بدواأبدوه من نظر في شئون بلدهم ونظامها الحالي، ولم تقدم من أ
 .القضاة ةباعتبارها خصماا وليس حكماا يرعى حيد القضاةفهي تتعامل مع  .للحكومة القائمة ونظامها

الشديد أنه أثناء السنة ونصف السنة التي جرت فيها انتخابات حرة ونزيهة والحاصل للأسف 
ي هذه قانون السلطة القضائية بما يلغمل للمجلس النيابي ولرئاسة الجمهورية، كان من المأمول أن يع

ب لقضاء لهؤلاء الذين اختارهم الشعحفظ رجال اية العدل على إدارة شئون القضاء، فالسيطرة لوزار 
ستقلل عن تغير الحكومات الاوبصون ذلك  ،فضل استكمالهم التاريخي لاستقلل الهيئات القضائية

ولكن . يوليه الماضي 3قامت بعد ذلك منذ  ويعصمه من أثر سلطة انقلبية يهمن يقوالوزارات 
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فرض سيطرتها السياسية على المؤسسات المنتخبة في هذا الوقت العكس هو الذي حدث وحاولت 
جراءات تشكل عدوانا على ة فتحملت جرير  ،صدرت بعضهاوأ القضاة القضاء وهددت بأفعال وا 

ن العدوان الذي هددت به، فلم لمزيد ما ولم تنفذ ،جراءاتها هذهإادت في وقد ع .على القضاء هاعدوان
الضعف وعدم المقدرة على الفعل،  ظهارة إوأضافت إليها جرير  ،ان علقت بهاة عدو تكسب إلا جرير 

 .التي لم تقدر عليها وارتكبت الشروع في الجرائر ،ا صنعتفيم ت الجرائربرتكاف
 .ب لا يرجع إلى الفاعلقف أو خاب أثره ولسبو المحظور أُ  والشروع قانوناا هو ارتكاب الفعل
 خرجه سليماا معافاىوأ ،ورعا قضاء مصر ،رعا الله مصر

                                                                    
  طارق البشري                                                                  

 5107مايو                                                                   


